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مقاومة شرسة بالعراق، وتخبط سياسي عسكري أميريكي ومحاسبة عسيرة لقادة التحالف

ملف التعامل مع العراق سيكون له تأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية

- عبد الهادي بوطالب -
جاء على خلاف ما توقعه الأميريكيون جميع ما جرى ويجري مما يتصل بشن الحرب على العراق سواء في مرحلة الإعداد لها، أو في مرحلة خوضها في الميدان، أو على صعيد مجلس الأمن للحصول منه على شرعيتها، أو في إدارة احتلال العراق، وأخيرا في المفاجأة الكبرى المتمثلة في ظهور مقاومة شعبية  ضد قوات الاحتلال يُخشى أن تـتطور إلى حرب ثانية جديدة لا يُعرَف كم ستطول وكم سيسقط فيها من ضحايا أميريكيين.

ومنذ أن وضع خبراء البيت الأبيض استراتيجية الأمن القومي وتبناها الرئيس "بوش" وأدخلها في حيز التنفيذ حيث شن على العراق حربا استباقية وقائية ظهر أن تطبيق الإستراتيجية يجري في تخبط سياسي وعسكري، ويولد مفاجآت غير متوقعة لم يقدر لها القادة الأميريكيون حسابها. وهو ما أظهر الأخطاء المتوالية التي ابتدأ مسلسلها  من طريقة التعامل مع الإرهاب الذي لم يحدد له مفهوم مما دفع بالعالم إلى خوض حرب الأشباح،  مرورا بأخطاء إعداد حرب العراق وما أكثرها ! ثم أسلوب التعامل مع مجلس الأمن لاستصدار قرار تخويل الأميريكيين حق التدخل  المشروع في العراق، وانتهاءً إلى عجز سلطات الاحتلال عن إقامة مؤسسات وطنية ذات مصداقية لإدارة العراق، وتفاقم عدد  الضحايا في قوات الاحتلال ما بين أميريكيين  وبريطانيين، وتوقع إطالة أمد الاحتلال إلى ما يقدر بعشر سنوات، والإعلان عن ضرورة  بقاء 150 ألف جندي أميريكي  في العراق يتحمل نفقاتها  المكلف الأميريكي لأجل غير محدود، بل ضرورة إمداد هذه القوات برافد جديد لضمان الأمن : أمن قوات الاحتلال قبل أمن المواطنين.

في هذه الأجواء المتقلبة جرت بدون هوادة محاسبة علنية لقادة التحالف لغزو العراق في  كل من واشنطن، ولندن، وسيدني، ومدريد على ما زعموه من وجود دلائل على امتلاك العراق أسلحة التدمير الشامل التي تبين أن لا وجود لها. وجاء ذلك على لسان الرئيس "بوش" في أكثر من خطاب وتصريح، ودافع عنه بدون نجاح  "كولين باول" أمام مجلس الأمن، وأكده "توني بلير" أمام مجلس العموم في مرافعاته المستفيضة، ونطق به بكل جزم  ويقين في سيدني (أستراليا) الوزير الأول، وفي مدريد الوزير الأول الأسباني أمام "الكورطيس" ووزيرة الخارجية الإسبانية في تصريحاتها  الإعلامية، وخاصة عندما ساندت أمام مجلس الأمن أطروحة وزير الخارجية الأميريكية التي ركزت على تهديد العراق أمن العالم.

وجاء خطاب المحاسبة موحَّـدا في جميع هذه العواصم، مركِّزا على أن قيادات التحالف لجأت إلى الكذب على شعوبها  ومؤسساتها الدستورية، وتغليط الرأي العام الدولي. ويُعتبر الكذب على الشعب في العواصم المشار إليها أكبر جريمة يرتكبها قائد سياسي عقوبتها وجوب عزله من منصبه، أو حجب الثقة عنه، أي  الحكم الشعبي عليه بفقده الأهلية لتولي قيادة الحكم أو المشاركة فيه.

وأمام خطورة هذا الاتهام وعجز قادة التحالف عن توفير الدليل القاطع على صدق ما زعموه اضطر بعضهم إلى التراجع وتلمُّس الأعذار، وطرْح مسؤولية هذا الكذب على أجهزة الاستخبارات  التي روجت لها. 

وهكذا أعلن البيت الأبيض خلال الأسبوع المنصرم لأول مرة :"أن المعلومات التي استعملها لتبرير غزو العراق لم تكن دقيقة". وجاء ذلك على لسان "مايكل أونطون" الناطق  الرسمي باسم الرئيس الأميريكي الذي ذهب إلى أبعد حيث قال :"إن ما جاء على لسان الرئيس يوم 28 يناير 2003 أمام الكونغريس من أن بغداد لها مشروع نووي بدأت في تنفيذه مستندا في ذلك على معلومات صادرة عن الحكومة البريطانية تؤكد أن صدام حسين حصل على كميات كبيرة من الأورانيوم من دولة إفريقية (قيل بعد ذلك إنها دولة النيجر) لصنع قنابل نووية، إن هذه المعلومات - يقول "مايكل أونطون"- كانت مزورة.

وقد سطا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ السيناتور "طوم داشل" على هذه التصريحات ليسجل أن البيت الأبيض لم يعترف فقط بخطئه في الترويج لمعلومات خاطئة، بل بالاستفادة من معلومات مزورة، وتلاه السيناتور "بوب غراهام" معقبا بقوله: "إن هذا الملف يضع مصداقية  "بوش" موضع  التساؤل".

وأدى هذا إلى فتح مرحلة دقيقة الحساسية تجلى فيها التخبط الأميريكي الذي بلغ أقصاه إذ دخل البيت الأبيض في مواجهة  ساخنة مع المركزية المخابراتية الأميريكية، وهي سابقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ علاقات الأجهزة  العاملة بالولايات المتحدة.

وخرج من تقاعده "بليكس" رئيس اللجنة الأممية (الأسبق) للبحث عن أسلحة التدمير الشامل فقال :"إننا كنا - نحن أعضاء اللجنة- على علم بخلو العراق من هذه الأسلحة، لكن الإدارة الأميريكية كانت لها وجهة نظر أخرى...".

ويظهر أن "توني بلير" هو الآخر ما زال لم يسلم من المحاسبة على كذبه على مجلس العموم والشعب عندما انخرط بقوة في كذب البيت الأبيض. فقد عاد الحديث في بريطانيا - بعد اكتشاف زيف المعلومات عن اقتناء العراق الأورانيوم النيجيري- إلى المطالبة  باستقالته أو على الأقل تقديمه الاعتذار للشعب. 

وفي أستراليا  يَرتفع صوت المعارضة لمطالبة الوزير الأول بالاعتذار عن تبنيه الأطروحة الأميريكية بشأن أسلحة التدمير الشامل بالعراق. كما تطالب جبهة اليسار الإسباني بعزل وزيرة خارجية إسبانيا من منصبها عقابا لها على كذبها على الشعب والرأي العام الدولي باعتمادها على وجود أسلحة مدمرة بالعراق  لتبرير قرار التحاق إسبانيا بالتحالف الذي تولى غزو العراق وإن لم تشارك إسبانيا  فيه بقواتها  المسلحة.

لعل من سوء حظ الرئيس "بوش" أن ملف تعامله مع حرب العراق سيظل مفتوحا إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2004، وسيكون -لا محالة-  موضوع سجال ساخن بين الرئيس ومنافسيه. وحتى لا نقول إنه قد يؤثر سلبا على انتخاب الرئيس، فإنه - مضافا إلى ما ارتكبه البيت الأبيض من أخطاء- سيؤثر على أن لا يفوز الرئيس هذه المرة إلا بأغلبية ضعيفة، هذا  إذا قدِّر له الفوز والنجاح.

